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383059 ‐ كسبت مالا بخداع المعلنين واستثمرته ف مشروع

السؤال

جنيت مبلغا من الإنترنت عن طريق وضع عروض من معلنين ف موقع ربح، مثال: دخول ف موقع معلن، وفتح حساب،

ل منفذ، وأنا أدفع لمستخدم، فأنا قمت باحتيال علل أو تحميل تطبيق معلن، وتنفيذ مهمة مطلوبة من معلن، ومعلن يدفع ل

معلنين أنفذ عروضهم بنفس، وأكرر ذلك، فأخذت ذلك المبلغ واستثمرته، واتجرت به ف حلال، وجنيت أرباحا معتبرة،

والمشروع لازال قائما إل الآن. سؤال : ما حم المبلغ الذي جنيته ف البداية؟ وما حم الأرباح الناتجة عن التجارة الت قمت

التخلص من نصف الأرباح، فهل المبلغ المتبق ولا زلت أعمل فيها، لعدم إيجادي لبديل أكسب به المال؟ وإذا وجب عل

حلال عل فأستثمره ف نفس المشروع وآخذ أرباحا كاملة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز استعمال الحيل والخداع لسب المال من المعلنين، والمال الناتج عن ذلك مال محرم؛ لأنه مأخوذ بغير حق. وقد قال

صل اله عليه وسلم: المر والخديعة ف النار رواه البيهق ف شعب الإيمان، وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم

. در ونَا فَهرما هلَيع سلَي ًمع لمع نالنَّارِ، م ةُ فصحيحه معلقا بلفظ: الخَدِيع (6725)، ورواه البخاري ف

ثانيا:

يجب رد ما أخذ من المال بالخديعة إل أصحابه، فإن لم يمن الوصول إليهم، وجب التصدق بالمال عنهم.

قَض : هلَيع هدر ذَّرنْ تَعفَا ، هلَيع هدر : هضوع َفتَواس و ، بِهاحص رِ رِضذَ بِغَيخقَدْ ا وضقْبانَ الْمنْ كقال ابن القيم : " فَا

. نْهع بِه دَّقكَ: تَصذَل ذَّرنْ تَعه ِ، فَاثَترو َلا هدكَ : رذَل ذَّرنْ تَعفَا ، هلَيع هلَمعنًا ييد بِه

فَانِ اخْتَار صاحب الْحق ثَوابه يوم الْقيامة : كانَ لَه ، وانْ اب ا انْ ياخُذَ من حسنَاتِ الْقَابِضِ: استَوفَ منْه نَظير ماله ، وكانَ

ثَواب الصدَقَة للْمتَصدِّقِ بِها ، كما ثَبت عن الصحابة رض اله عنْهم" انته من "زاد المعاد "(5/690).

ثالثا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/383059/%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
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إذا استثمرت المال المحرم وربحت منه، فإنه يلزمك مع التوبة أن تعط لأصحاب المال ربح مضاربة المثل، إضافة إل أصل

مالهم.

فلو كان المال إذا أعط لمن يعمل فيه مضاربة، يأخذ العامل 50% من الربح أو 40% من الربح ويأخذ صاحب المال %50

أو 60%، فيعط أصحاب الأموال هنا كذلك 50% أو 60% بحسب العرف ف المضاربة عندكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "ومن اكتسب بهذه الأموال بتجارة ونحوها، فقيل: الربح لأرباب الأموال. وقيل: له إذا

اشترى ف ذمته. وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة، كما فعل

عمر بن الخطاب ف المال الذي أقرضه أبو موس الأشعري لابنيه دون العسر، وهذا أعدل الأقوال" انته من "مجموع

الفتاوى" (30/29).

وقال: "أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حت حصل منه نماء: ففيه أقوال للعلماء: هل النماء للمالك وحده؟ أو

ون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة، وكما يدفع الحيوان إلون بينهما كما ييتصدقان به؟ أو ي

من يعمل عليه بجزء من دره ونسله، أو يون للعامل أجرة مثله، إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن الخطاب

... وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق

لهما لا يعدوهما؛ بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة" انته من "مجموع الفتاوى" (30/322).

وعليه؛ فالواجب عليك أن تضم هذه النسبة إل أصل المال المحرم، وتردي ذلك كله إل أصحابه، أو تتصدق به عنهم عند

تعذر الوصول إليهم، وبذلك يطيب لك بقية مالك وأرباحه.

واله أعلم.


